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373247 ‐ زوجها يأمرها أن تنتقب امام عمها وخالها، فماذا تفعل؟

السؤال

ما الحم لو أمر الزوج زوجته بلبس النقاب أمام عمها أو خالها؟ هل واجب عل هذه الزوجة التزام هذا الأمر من زوجها مع

أن عمها أو خالها من محارمها؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا:

أباح اله للمرأة أن تبدي زينتها لمحارمها، بنص القرآن.

قال اله تعال: و يبدِين زِينَتَهن ا لبعولَتهِن او آبائهِن او آباء بعولَتهِن او ابنَائهِن او ابنَاء بعولَتهِن...الآية [النور: 31] .

قال ابن قدامة رحمه اله: "ويجوز للرجل أن ينظر من ذوات محارمه إل ما يظهر غالبا، كالرقبة والرأس والفين والقدمين

ونحو ذلك. وليس له النظر إل ما يستر غالبا، كالصدر والظهر ونحوهما... لقول اله تعال: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن.

.(491 /9) "من "المغن الآية." انته

 وف الموقع فتوى مفصلة ف بيان أدلة جواز خلع الحجاب أمام المحارم فيحسن الرجوع إليها (224107)

ثانياً:

ما ذهب إليه زوجك من الأمر بالاحتجاب عن عمك وخالك لعله ذهب فيه إل قول ضعيف، ياد يون قولا شاذا مخالفا لما

عليه عامة أهل العلم، بحجة أنهما لم يذكرا ف الآية.

ينظر جواب السؤال (65925)

قال القرطب رحمه اله: "والجمهور عل أن العم والخال كسائر المحارم ف جواز النظر لهما إل ما يجوز لهم.. " انته من

.(12/233) "تفسير القرطب"

والنب صل اله عليه وسلم أمر عائشة أن تأذن لعمها من الرضاع، وشدد عليها ف ذلك، فيف بالعم من النسب.

فعن عروة بن الزبير انَّ عائشَةَ اخْبرتْه: " انَّه جاء افْلَح اخُو ابِ الْقُعيسِ يستَاذِنُ علَيها بعدَ ما نَزل الْحجاب، وكانَ ابو الْقُعيسِ

ابا عائشَةَ من الرضاعة، قَالَت عائشَةُ: فَقُلْت واله  آذَنُ فْلَح حتَّ استَاذِنَ رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم، فَانَّ ابا الْقُعيسِ

لَيس هو ارضعن، ولَن ارضعتْن امراتُه؟

،َلذِنُ عتَاسي ناءسِ جيالْقُع ِبخَا اا فْلَحنَّ اا :هال ولسا ري قُلْت ،لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر خَلا دشَةُ فَلَمائع :قَالَت
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فَرِهت انْ آذَنَ لَه حتَّ استَاذِنَكَ؟

.(لَه ذَناى) :لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب فَقَال :قَالَت

.تُهارام تْنعضرا نَلو ،نعضرا وه سلَي لجنَّ الرا ،هال ولسا ري فَقُلْت

قَال: (اىذَن لَه، فَانَّه عمكِ؛ تَرِبت يمينُكِ!!).

قَال عروةُ: فَبِذَلكَ كانَت عائشَةُ تَقُول: حرِموا من الرضاعة ما تُحرِمونَ من النَّسبِ ". رواه البخاري (5804)، ومسلم (1445).

وهذا يدل عل أنّه لا ينبغ أن تحتجب المرأة من عمها وخالها ومحارمها، وأنّه من التنطع الذي يودي بصاحبه المهالك.

 وهذا كله عل فرض أنه سمع بهذا القول الضعيف المردود لبعض السلف، وإلا؛ فنحن نستبعد أن يون قد بلغه علم ذلك، وأن

يعتقد صوابه، أو عمل به تدينا.

وإنما الأمر، فيما يظهر، حمية وأنفة زائدة، وغيرة مذمومة من صاحبها.

،ها الهضغبى يخْراو ،ها الهبحا يمدَاهحتَانِ: ارغَي " :لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر قَال :قَال ،نهرٍ الْجامع نةَ بقْبع نفع

ومخيلَتَانِ: احدَاهما يحبها اله، واخْرى يبغضها اله، الْغَيرةُ ف الرِيبة يحبها اله، والْغَيرةُ ف غَيرِه يبغضها اله، والْمخيلَةُ اذَا

تَصدَّق الرجل يحبها اله، والْمخيلَةُ ف الْبرِ يبغضها اله " رواه أحمد (17398).

 ثالثا:

إذا أمر الزوج امرأته بأن تحتجب عن عمها أو خالها: فلا تلزمها طاعته ف ذلك، لأن هذا لا معن له، بل هو من التنطع المذموم.

لن، ينبغ عليها أن تداريه، ولا تجاهره بالمعاندة، بل تتلطف له ف القول، وتترفق معه ف الفعل. فتحاول أن تقنعه بخطأ ذلك،

وتدله عل كلام أهل العلم ف غلطه.

ولو كانت ف بيت أهلها، فرآها خالها، أو عمها: لم يلزمها أن تحتجب منهم.

ولو كانت ف بيت زوجها، فإنها لا تأذن لأحد إلا بإذن زوجها.

وإذا كانت ترى أن زوجها مصر عل طلبه، وأنه لن يتفهم موقفها، وقد يحدث بينهما شقاق، وسوء عشرة، وربما تطور الأمر

أكثر من ذلك؛ فلا نرى لها أن تغاضبه، ولا أن تعانده، بل تطيعه ف ذلك، وإن كان هو مخطئا فيه؛ فإن غاية ما يون أنه منعها

من مباح، وهو خلطتها بعمها وخالها، أو التشف أمامهما، وليس ذلك من الواجب عليها.

فلتنظر ف الأمر، ولا تهدم بيتها، وتفسد ما بينها وبين زوجها لأجل ذلك. ولعله إن رأى طاعتها له، أن يقتنع بغلطه، وأو يلين

لها.

 واله أعلم


